
### **المسؤولية التأديبية للضباط القضائيين:
دراسة مقارنة بين القانون الجزائري، المصري،

والفرنسي**

#### **مقدمة عامة**

تُشكل السلطة القضائية ركيزة أساسية من
ركائز دولة القانون، وهي الضامن الأول لحقوق

الأفراد وحرياتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الضباط
القضائيين، باعتبارهم الذراع التنفيذي للقضاء،

يتحملون مسؤولية جسيمة في تطبيق القانون
وتنفيذ أوامر القضاء. ولضمان نزاهتهم وكفاءتهم،

أرست التشريعات الوطنية أنظمة صارمة
للمسؤولية التأديبية، تهدف إلى الحفاظ على

هيبة القضاء وثقة الجمهور فيه. يهدف هذا
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الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية مقارنة شاملة
لأحكام المسؤولية التأديبية للضباط القضائيين

في ثلاثة أنظمة قانونية رئيسية: النظام
الجزائري، والنظام المصري، والنظام الفرنسي.

وستتناول الدراسة بالتفصيل تعريف الضابط
القضائي، شروط تعيينه، اختصاصاته، الأفعال

المحظورة عليه، آليات التحقيق في المخالفات،
الهيئات التأديبية المختصة، والعقوبات التأديبية
المقررة، مع تسليط الضوء على أوجه التشابه
والاختلاف بين هذه الأنظمة، وتقديم توصيات
عملية لتطوير هذه الأنظمة في ضوء المعايير

الدولية.

---

#### **الفصل الأول: المفاهيم الأساسية
للضابطة القضائية**
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يتناول هذا الفصل تعريف الضابط القضائي من
الناحية اللغوية والاصطلاحية، ويوضح الفرق بينه

وبين سائر رجال الأمن (كالشرطة الإدارية)،
ويستعرض الأساس القانوني لوجوده كمؤسسة

قضائية مستقلة. كما يتناول الفصل المبادئ
العامة التي تحكم عمله، مثل مبدأ الحياد، مبدأ

السرية، ومبدأ احترام حقوق الإنسان.

#### **الفصل الثاني: التطور التاريخي
للضابطة القضائية**

يستعرض هذا الفصل النشأة التاريخية لمؤسسة
الضابطة القضائية في فرنسا، باعتبارها الأم
الحاضنة لهذا المفهوم، ثم تتبع انتقالها إلى

المستعمرات، بما في ذلك الجزائر ومصر،
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وتطورها عبر المراحل التاريخية المختلفة حتى
وصولها إلى صيغتها المعاصرة.

#### **الفصل الثالث: الشروط القانونية
لتعيين الضابط القضائي**

يحلل هذا الفصل الشروط الموضوعية والشكلية
اللازمة لتعيين الضابط القضائي في كل من

الأنظمة الثلاثة، بما في ذلك السن، الجنسية،
المؤهل العلمي، السجل العدلي، والاختبارات

المهنية. كما يناقش الفصل مسألة "الصفة
القضائية" وأثرها على مركز الضابط القضائي.

#### **الفصل الرابع: اختصاصات الضابط
القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي**
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يقدم هذا الفصل دراسة تفصيلية للاختصاصات
التي يمارسها الضابط القضائي بناءً على إذن

من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مثل
الاستماع إلى المشتبه بهم والشهود، إجراء

المعاينات، حجز الأشياء، وضبط المتهمين. ويقارن
الفصل بين مدى سعة هذه الاختصاصات في

الأنظمة الثلاثة.

#### **الفصل الخامس: اختصاصات الضابط
القضائي في حالة التلبس**

يخصص هذا الفصل لتحليل سلطة الضابط
القضائي في مباشرة التحقيق دون إذن مسبق

في حالات التلبس، وهي من أكثر السلطات
خطورة لما تنطوي عليه من انتقاص محتمل

لحرية الأفراد. ويستعرض الفصل تعريف التلبس،
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شروطه، والإجراءات التي يجب اتباعها.

#### **الفصل السادس: حدود سلطة الضابط
القضائي في البحث والتحري**

يحدد هذا الفصل الحدود الفاصلة بين عمل
الضابط القضائي كمحقق قضائي، وعمله كضابط
شرطة إدارية. ويؤكد على أن سلطاته التحقيقية

لا تمتد إلا إلى الجرائم التي يُكلف بالتحقيق
فيها، ولا يجوز له استخدامها لأغراض أخرى.

#### **الفصل السابع: واجبات الضابط
القضائي تجاه الأفراد**

يوضح هذا الفصل الواجبات الإيجابية التي يفرضها
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القانون على الضابط القضائي أثناء مباشرته
لعمله، مثل واجب إشعار المقبوض عليه
بحقوقه، واجب عدم التعذيب أو المعاملة

المهينة، وواجب احترام حرمة الحياة الخاصة.

#### **الفصل الثامن: مفهوم المسؤولية
التأديبية: الأسس والمبررات**

يقدم هذا الفصل إطارًا نظريًا لمفهوم المسؤولية
التأديبية، مميزًا إياها عن المسؤولية الجنائية
والمدنية. ويستعرض الأسباب التي تبرر فرض

هذه المسؤولية، مثل حماية حقوق الدفاع،
ضمان نزاهة التحقيق، وصيانة هيبة القضاء.

#### **الفصل التاسع: الأفعال المحظورة
على الضابط القضائي (المخالفات التأديبية)**
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يصنف هذا الفصل المخالفات التأديبية التي
يمكن أن يرتكبها الضابط القضائي إلى مخالفات

جسيمة (مثل التعذيب، الكذب في المحاضر،
استغلال النفوذ) ومخالفات متوسطة (مثل

التأخير غير المبرر في إنجاز المهام، عدم احترام
الإجراءات الشكلية).

#### **الفصل العاشر: العلاقة بين
المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية**

يحلل هذا الفصل التداخل المحتمل بين
المسؤوليتين، ويستعرض موقف كل نظام قانوني
من مبدأ "عدم تعدد العقوبات عن نفس الفعل"،
وما إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية ملزمًا

للجهة القضائية الجنائية، والعكس.
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#### **الفصل الحادي عشر: آلية رفع
الشكوى التأديبية ضد الضابط القضائي**

يشرح هذا الفصل الجهات المخولة بتلقي
الشكاوى ضد الضباط القضائيين (كالنيابة العامة،

وزير العدل، رئيس المحكمة)، والإجراءات التي
يجب اتباعها لتقديم شكوى مقبولة، والآجال

القانونية لذلك.

#### **الفصل الثاني عشر: سلطة التحقيق
التأديبي الأولي**

يتناول هذا الفصل المرحلة الأولى من إجراءات
التأديب، حيث يتم تعيين محقق تأديبي (غالبًا
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قاضٍ) للتحقيق في الوقائع المنسوبة للضابط
القضائي، وجمع الأدلة، والاستماع إلى الأطراف.

#### **الفصل الثالث عشر: مجلس التأديب:
التشكيل والاختصاص**

يقدم هذا الفصل دراسة مقارنة لهيئات التأديب
المختصة بالفصل في المخالفات (مثل المجلس

الأعلى للقضاء في الجزائر، لجنة خاصة في
مصر، و"Chambre de discipline" في فرنسا)،

من حيث تشكيلها، استقلاليتها، وضمانات
المحاكمة العادلة أمامها.

#### **الفصل الرابع عشر: إجراءات المحاكمة
التأديبية**
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يحلل هذا الفصل الضمانات الإجرائية التي يتمتع
بها الضابط القضائي خلال محاكمته التأديبية،

مثل حقه في الدفاع عن نفسه، حقه في توكيل
محامٍ، حقه في الاطلاع على ملف التحقيق،

وحقه في استدعاء الشهود.

#### **الفصل الخامس عشر: العقوبات
التأديبية المقررة (1): العقوبات الخفيفة**

يصنف هذا الفصل العقوبات التأديبية بدءًا من
الأخف، مثل التنبيه، الإنذار، واللوم، ويشرح

الظروف التي تُفرض فيها كل عقوبة، وآثارها
على مستقبل الضابط القضائي المهني.

#### **الفصل السادس عشر: العقوبات
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التأديبية المقررة (2): العقوبات المتوسطة
والشديدة**

يستمر في تصنيف العقوبات ليشمل العقوبات
الأكثر صرامة، مثل الإيقاف المؤقت عن العمل،
خصم الراتب، الحرمان من الترقية، وصولاً إلى

أقصى عقوبة وهي العزل من الوظيفة.

#### **الفصل السابع عشر: مبدأ التناسب
في العقوبات التأديبية**

يناقش هذا الفصل أحد أهم المبادئ التي تحكم
العقوبة التأديبية، وهو مبدأ التناسب، والذي

يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة
المخالفة، ظروف ارتكابها، وسابقة الضابط

القضائي.
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#### **الفصل الثامن عشر: الطعن في
القرارات التأديبية**

يشرح هذا الفصل سبل الطعن المتاحة ضد
قرارات مجالس التأديب، سواء أمام جهات قضائية

أعلى داخل النظام التأديبي نفسه، أو أمام
القضاء الإداري، مع تحليل آثار الطعن (كالوقف

التنفيذي).

#### **الفصل التاسع عشر: دور النيابة
العامة في مراقبة الضباط القضائيين**

يخصص هذا الفصل لدراسة العلاقة الرقابية بين
النيابة العامة والضباط القضائيين، باعتبار النيابة
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هي الجهة التي تمنحهم الصفة وتوجه أعمالهم،
وبالتالي فهي الجهة الأولى التي تراقب

سلوكهم وتتلقى شكاواهم.

#### **الفصل العشرون: الرقابة البرلمانية
والإعلامية على الضابطة القضائية**

يحلل هذا الفصل أشكال الرقابة الخارجية على
عمل الضباط القضائيين، مثل استجوابات النواب
في البرلمان، والتقارير التي تصدرها المنظمات
الحقوقية، ودور الصحافة في كشف التجاوزات.

#### **الفصل الحادي والعشرون: المسؤولية
التأديبية للضباط القضائيين في الجرائم

الإلكترونية**
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يتناول هذا الفصل التحديات الجديدة التي
تفرضها الجرائم الإلكترونية على عمل الضابط

القضائي، والمخاطر التأديبية المرتبطة بتجاوزاته
أثناء التحقيق في هذه الجرimes، مثل انتهاك

خصوصية البيانات.

#### **الفصل الثاني والعشرون: دراسة
حالة: التعذيب كمخالفة تأديبية وجناية**

يقدم هذا الفصل تحليلًا عميقًا لجريمة التعذيب،
باعتبارها أخطر مخالفة يمكن أن يرتكبها ضابط
قضائي، ويوضح كيف يتم التعامل معها كفعل
تأديبي وكجريمة جنائية في الأنظمة الثلاثة.

#### **الفصل الثالث والعشرون: الحماية
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القانونية للضابط القضائي من الشكاوى
الكيدية**

يوازن هذا الفصل بين محاسبة الضابط المخطئ
وحماية الضابط المظلوم، من خلال دراسة الآليات
القانونية التي توفرها التشريعات لحماية الضباط

من الشكاوى الكيدية والتشهير بهم.

#### **الفصل الرابع والعشرون: التدريب
والتأهيل كوسيلة وقائية من المخالفات

التأديبية**

يؤكد هذا الفصل على أن أفضل وسيلة لمنع
المخالفات التأديبية هي الاستثمار في تدريب

وتأهيل الضباط القضائيين، من خلال برامج
تعليمية مستمرة في القانون، أخلاقيات المهنة،
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وحقوق الإنسان.

#### **الفصل الخامس والعشرون: المقارنة
بين النظام الجزائري والمصري**

يخصص هذا الفصل للمقارنة التفصيلية بين
النظامين الجزائري والمصري، باعتبارهما نظامين

عربيين يشتركان في العديد من الخصائص، مع
تسليط الضوء على أوجه التقارب والاختلاف في

معالجة المسؤولية التأديبية.

#### **الفصل السادس والعشرون: المقارنة
بين النظامين العربي والفرنسي**

يحلل هذا الفصل الفروقات الجوهرية بين
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الفلسفة التي تحكم النظام الفرنسي (الذي
يعتمد على مبدأ فصل السلطات بشكل صارم)

والفلسفات التي تحكم الأنظمة العربية (التي قد
تمنح السلطة التنفيذية دورًا أكبر في الرقابة).

#### **الفصل السابع والعشرون: تأثير
الاتفاقيات الدولية على المسؤولية التأديبية**

يبحث هذا الفصل في كيفية تأثير الاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان (كاتفاقية مناهضة

التعذيب) على تطور مفاهيم وآليات المسؤولية
التأديبية في الدول الثلاث.

#### **الفصل الثامن والعشرون: التحديات
المعاصرة لمؤسسة الضابطة القضائية**
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يعرض هذا الفصل لأبرز التحديات التي تواجه
مؤسسة الضابطة القضائية في العصر الحديث،
مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود،

وضرورة مواكبة التطور التكنولوجي.

#### **الفصل التاسع والعشرون: توصيات
لإصلاح أنظمة المسؤولية التأديبية**

يقدم هذا الفصل مجموعة من التوصيات العملية
والمستندة إلى الدراسة المقارنة، تهدف إلى
تحسين أنظمة المسؤولية التأديبية في الدول

الثلاث، مع التركيز على تعزيز الاستقلالية، ضمان
الشفافية، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة.

#### **الفصل الثلاثون: خاتمة واستشراف
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مستقبلي**

يختتم الكتاب بتلخيص لأهم النتائج التي توصلت
إليها الدراسة، ويقدم رؤية استشرافية لمستقبل

مؤسسة الضابطة القضائية، مؤكداً على أن
تطور نظام المسؤولية التأديبية هو مؤشر حيوي

على نضج دولة القانون واحترامها لحقوق
الإنسان.

---

#### **خاتمة الكتاب**

إن الضابط القضائي، في جوهر عمله، هو حارس
للقانون قبل أن يكون منفذاً له. ولهذا، فإن نظام
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المسؤولية التأديبية ليس مجرد أداة عقابية، بل
هو ضمانة جوهرية لاستقامة هذه المهنة

النبيلة. ومن خلال هذه الدراسة المقارنة، يتضح
أن التقارب في المبادئ الأساسية لا يلغي وجود

اختلافات جوهرية في التطبيق، مما يستدعي
من كل دولة أن تنظر في تجربة الأخرى

للاستفادة منها في سبيل بناء نظام تأديبي أكثر
عدالة وفعالية. وفي النهاية، فإن الهدف الأسمى
يبقى واحدًا: تحقيق التوازن الدقيق بين سلطة
الدولة في التحقيق ومكافحة الجريمة، وحقوق

الأفراد في الحرية والأمان والعدالة.

تم بحمد الله وتوفيقه

**د. محمد كمال عرفه الرخاوي**

يحظر نهائيا النسخ او الطبع او الاقتباس او النشر
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او التوزيع الا باذن المؤلف
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